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رســالة مؤرخــة ١٧ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم مشيرا إلى رسالتي المؤرخة ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ (2003/440

لقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر المرفـــق وهــو التقريــر الثــالث المقــدم مــن 
حكومة ألمانيا عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا إذا تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثينثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ موجهة من الممثل الدائم لألمانيـا لـدى 
الأمــم المتحــدة إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ 

  (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
استجابة لرسالة سلفكم المؤرخة ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم 
مع هذه الرسالة التقرير التكميلي الثـاني المقـدم مـن حكومـة جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة إلى لجنـة 
مكافحة الإرهاب والذي تم إعداده عملا بالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

(انظر الضميمة). 
وألمانيا على استعداد لتزويد اللجنة بأية معلومات أخرى تطلبها. 

(توقيع) غونتر بلويغر 
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 ضميمة 
التقريـر التكميلـــي الثــاني المقــدم إلى لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار 

  ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ قدمت ألمانيا تقريرا إلى لجنة مكافحـة الإرهـاب 
تم إعداده عملا بالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وفي ٢٢ تشـرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠٢، قدمت ألمانيا تقريـرا تكميليـا إلى اللجنـة ردت فيـه علـى عـدد مـن التعليقـات/ 
الأسئلة الأولية الـتي وردت في رسـالة اللجنـة المؤرخـة ١٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢. وفي رسـالة 
مؤرخة ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، قدمت اللجنة عددا من الأسئلة والتعليقـات الأخـرى المتعلقـة 
بتنفيذ القرار لكي تنظر فيها حكومة ألمانيـا. وفي هـذا التقريـر الثـاني إجابـة علـى تلـك الأسـئلة 

والتعليقات. 
تلاحـظ اللجنـة مـن التقريـر التكميلـي أن جميـع مصـارف ألمانيـا يجـب أن تحصـل علـــى  - ١
ترخيص وأا تخضع لإشراف السلطة الاتحادية للإشراف المـالي. فـهل لـدى ألمانيـا أيـة 
أحكام تنظم الوكالات المختلفة لتحويل الأموال؟ يرجى إيراد موجز لهذه الأحكام. 

بمقتضـى قـانون المصـارف لا تخضـع المصـارف وحدهـا بـل تخضـع جميـع الجـهات الـــتي 
تقدم خدمات تحويل الأموال في ألمانيا لرقابة السلطة الاتحاديـة للإشـراف المـالي. ويعـرف البنـد 
٦ من الجملة الثانية من المادة ١ (١ أ) من القانون تنفيـذ أوامـر الدفـع بأنـه خدمـة ماليـة يتعـين 
لممارستها، وفقا للمادة ٣٢ (أ)، الحصول على تصريح كتابي من السلطة. ويعتبر جريمة تقـديم 
هـذه الخدمـات بـدون الحصــول علــى الــترخيص المطلــوب (المــادة ٥٤ (١) ٢). وإذا قدمــت 
خدمــات ماليــة بــدون الــترخيص المطلــوب، جــاز للســلطة، بمقتضــى المــادة ٣٧، أن تتخــــذ 

إجراءات إدارية لمنع استمرار هذا النشاط التجاري. 
تكون اللجنة ممتنة إذا تلقت:  - ٢

تقريرا عن التقدم المحرز فيما يتعلق بصياغـة وإصـدار التعديـلات المقترحـة علـى قـانون  -
منع الإرهاب التي يعتزم تنفيذها عملا بالفقرتين ٢ (و) و (ز) من القرار؛ و 

عرضا مفصلا للأحكام ذات الصلة عندما يصبح الاطلاع عليها متاحا للكافة.  -
بعـد وقـوع الهجمـات الإرهابيـة في الولايـات المتحــدة في ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ 
مباشـرة، اتخـذت الحكومـة الاتحاديـة عـددا مـن التدابـير التنفيذيـة لحـــالات الطــوارئ يتيــح لهــا 

التصرف بمرونة في مواجهة الوضع الأمني المتغير. 
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ــــاب تســـتهدف التوســـع في  وكــانت أول مجموعــة مــن التشــريعات المناهضــة للإره
سـلطات الحكومـة حـــتى تســتطيع حظــر المنظمــات الدينيــة المتطرفــة والجمعيــات الأيدلوجيــة 
الخاضعـة لقـانون الجمعيـات الخاصـة - بوقـف مـــا يعــرف بالامتيــاز الديــني في ذلــك القــانون 
(اعتبارا من ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١). وطبقا للقانون الجديد، يجـوز حظـر الجمعيـات 
الدينية والأيدلوجية إذا كانت أهدافها أو أنشطتها تستهدف خـرق القـانون، أو عندمـا تكـون 
موجهة ضد النظـام المنصـوص عليـه في الدسـتور أو ضـد التفـاهم الـدولي باعتبـاره مثـلا أعلـى. 
ولا يعني وقف الامتياز الديني بأي حال من الأحوال اتخـاذ موقـف منـاهض للديـن أو منـاهض 
للإسـلام. فالمنظمـات الدينيـة والأيدلوجيـة الـتي تمـارس معتقداـا وفقـا للنظـام القـانوني الألمــاني 
لا تخضـع لهـذا الحظـر. وبالإضافـة إلى ذلـــك، فــإن القــرار الجديــد المتعلــق بالثقــة في الموظفــين 
العاملين بالمطارات يتضمن قواعـد تتعلـق بوجـوب القيـام بتحريـات أمنيـة عـن خلفيـة الأفـراد، 
ـــارات. وقــد  وخاصـة بالنسـبة للموظفـين الذيـن يعملـون في المنـاطق المقيـد الوصـول إليـها بالمط
جعـل هـذا القـرار التحريـات الأمنيـة السـنوية أمـرا واجـب التنفيـذ بالنسـبة للعـاملين بالمطــارات 
وبشـركات الطـيران، وخاصـة مـن تتطلـب وظائفـهم الوصـول إلى المنـاطق الأمنيـة بالمطـــارات. 
ومن بين ما يقتضيه القرار المشاركة الواسعة لسـلطات الأمـن، وتوجيـه الاستفسـارات بانتظـام 
إلى السـجل الجنـائي المركـزي الاتحـادي، كمـا أنـه يحـدد المعايـير الـتي تطبـق بالنسـبة للتحريــات 

الأمنية عن خلفيات الموظفين. 
وقد اتخذت خطوة أخرى في هذا الاتجاه في ١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ عندمـا بـدأ 
سـريان قـانون مكافحـة الإرهـاب. فـهذا القـانون يوسـع اختصاصـات سـلطات الأمـن بوســائل 
مثـل إعطـاء مكتـب الشـرطة الجنائيـة الاتحـادي سـلطة مباشـرة التحقيقـات في الجرائـم الخطـــيرة 
ـــب الاتحــادي لحمايــة الدســتور ســلطات جمــع  المتعلقـة بتخريـب البيانـات. كذلـك منـح المكت
ـــات رؤوس الأمــوال  المعلومـات مـن مؤسسـات الائتمـان والمؤسسـات الماليـة للتحقيـق في تدفق
وجمـع المعلومـات مـن شـركات الطـيران وشـركات الخدمـات البريديـة وشـركات الاتصـــالات 
اللاسلكية. وكذلك منحت دائرة الاستخبارات الاتحادية سلطة جمع المعلومات عـن المصـارف 

وعن الاتصالات اللاسلكية. 
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن قانون مكافحة الإرهاب تدابير أكـثر صرامـة فيمـا يتعلـق 
بالتشريعات المتعلقة بالأجانب، بما في ذلك رصـد منـح تأشـيرات الدخـول أو تصـاريح الإقامـة 
في الحالات التي يهدد فيها ذلك الأمن أو النظـام الليـبرالي الديمقراطـي، وطـرد الأجـانب الذيـن 
يشتركون في شبكات إرهابيـة. وقـد أدت التغيـيرات الهامـة الـتي أدخلـت علـى قـانون السـجل 
ـــك الســجل. فقــاعدة  المركـزي للأجـانب إلى زيـادة إمكانيـة الحصـول علـى المعلومـات مـن ذل
البيانـات الخاصـة بتأشـيرات الدخـول، والـــتي لا تشــتمل حاليــا، كمبــدأ، إلا علــى المعلومــات 
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المتعلقة بطلبات الحصول على تأشيرات الدخول، سيتم التوسـع فيـها لتشـمل سـجل القـرارات 
المتعلقـة بمنـح التأشـيرات حـتى يمكـن تحسـين مراقبـة حركـة الدخـول إلى البلـد. وسـوف تكــون 
لسـلطات الشـرطة فـرص أفضـل في الحصـــول علــى المعلومــات في الحــالات الــتي تكــون فيــها 
ـــة الأفــراد، حــتى  التـهديدات غـير محـددة، كمـا يحـدث في سـياق التحريـات الروتينيـة عـن هوي
تسـتطيع هـذه السـلطات أن تقـرر علـى الفـور مـا إذا كـان فـرد مـن الأجـانب يعيـش في ألمانيـــا 
بالمخالفة للقانون. وسوف يتم التوسع في إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالجماعـات 
بحيث تشمل الأشخاص المتمتعين بمركز المقيم، كما سيسمح ا أيضا في حالات التهديد غـير 
المحددة. وسوف يصبح في وسـع دوائـر الأمـن اسـتدعاء بيانـات قـاعدة البيانـات كلـها بطريقـة 

تلقائية، وذلك من أجل زيادة فعالية جهودها. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن قـانون مكافحـة الإرهـاب يتوســـع في الأســباب الــتي يمكــن 
الاستناد إليها في حظر الجمعيات بمقتضى قانون الجمعيات الخاصة، إذ يجعل في الإمكـان اتخـاذ 
إجراءات ضد جمعيات الأجانب التي تؤيد منظمات تسلك ســبيل العنـف أو منظمـات إرهابيـة 
بالخارج، أو تساهم في إنشاء جمعيات موازية أو في إعاقـة التعـايش السـلمي في ألمانيـا. كذلـك 
تم تعديل التشريع المنظم لجوازات السفر وبطاقات الهوية لتيسير تحديـد هويـة الأفـراد حاسـوبيا 
اعتمادا على أوراق الهوية ولمنع الأشخاص مـن اسـتخدام أوراق الهويـة الخاصـة بشـخص آخـر 
له نفس الهيئة. وبالإضافة إلى الصورة الفوتوغرافية والتوقيع، يمكن أن تشتمل جـوازات السـفر 
وبطاقات الهوية علـى عنصـر قيـاس بيولوجـي آخـر في صـورة مرمـزة، ممـا سـتحدد تفاصيلـه في 
قـانون اتحـادي خـاص. وسـوف يجعـل ذلـك في الإمكـان تحديـد مـا إذا كـانت هويـة الشــخص 

الذي يتعلق به الأمر مطابقة للبيانات الأصلية المخزونة في الوثيقة. 
ــــات، الـــذي بـــدأ ســـريانه في ٣٠ آب/  وتقضــي المــادة ١٢٩ ب مــن قــانون العقوب
أغسـطس ٢٠٠٢، بالتوسـع في تعريـف جريمـة تكويـن المنظمـات الإرهابيـة (المـادة ١٢٩ أ مــن 
قانون العقوبات) بحيث تنطبق على المنظمـات الموجـودة خـارج البلـد؛ وكـان القـانون السـابق 
يشترط لإقامة الدعوى وجود منظمة فرعية مستقلة داخل ألمانيا. وقد أتاح التوسـع في تعريـف 
هذه الجريمة بحيث تشمل تأسيس الجمعيـات الإرهابيـة وعضويتـها وتقـديم الدعـم لهـا إلى إيجـاد 
أداة تلبي الاحتياجات الفعلية والتعامل مع نوع جديد من التهديدات يمارسه الإرهـاب الـدولي 

على نحو ما أثبتته الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة وفي تونس. 
قـارن أيضـا الإجابـة علـى السـؤال ٥ المتعلـق بالتشـــريعات المتصلــة بتنفيــذ التوصيــات 
الخاصـة الثمـاني لفرقـة العمـل للإجـراءات الماليـة المعنيـة بغسـل الأمـوال، وهـي التوصيـة المتعلقــة 

بتمويل الإرهاب. 
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ـــل أمــوال أو مــوارد  مـا هـي العقوبـات الـتي يفرضـها القـانون الألمـاني عندمـا يتـم تحوي - ٣
اقتصادية أخرى تم جمعها لأغراض دينية أو ثقافية أو خيرية إلى أغراض غـير أغراضـها 

المعلنة، وخاصة تمويل الإرهاب. 
يجوز معاقبة من يقوم بتحويل أموال لغرض غير الغرض المعلن عند جمــع هـذه الأمـوال 
باعتباره مرتكبا لجريمة الغـش أو الإخـلال بواجـب الوكالـة طبقـا للمـادة ٢٦٣ أو المـادة ٢٦٦ 

من قانون العقوبات الألماني. 
وتنـص المـادة ٢٦٣ (١) مـن قـانون العقوبـات الألمـاني علـى أن كـل مـن يتسـبب عــن 
طريـق اختـلاق الوقـائع أو تشـويهها أو إخفائـها في وجـود أو اسـتمرار اعتقـاد خـاطئ تـــترتب 
عليه خسارة مالية لشخص آخر يعتبر مرتكبا لجريمة وتجب، إذا كان قد تصرف بنيـة الحصـول 
لنفسه أو للغير على مـيزة اقتصاديـة غـير مشـروعة، معاقبتـه بالسـجن لمـدة لا تزيـد علـى خمـس 
سنوات أو بالغرامة. وفي الحالات التي تكون لها خطورة خاصة، يقضى بالسـجن لمـدة تـتراوح 

بين ستة شهور وعشر سنوات (الفقرة ٣). 
وتنص المادة ٢٦٦ (١) من قانون العقوبات الألماني على أنه يكون مرتكبا لجريمة كـل 
مـن يسـيء اسـتعمال سـلطة منحـه إياهـا القـانون أو حصـل عليـها بحكـم توليـه سـلطة عامــة أو 
نتيجة لاتفاق قانوني يعطيه حق التصرف في ممتلكات شخص آخر أو فرض التزام قانوني علـى 
شخص آخر، وكل من يخل بواجب مفروض عليه بحكم القانون أو بسبب توليـه سـلطة عامـة 
أو نتيجــــة لاتفاق قـانوني أو لعلاقـــــة وكالـة غرضـها حمايـة ممتلكـات شـخص آخـر ويتسـبب 
بذلك في إهدار حقوق ملكية كان ملزمـا قانونـا بحمايتـها. ويجـوز الحكـم علـى مرتكـب هـذه 
الجريمـة بالسـجن لمـدة لا تزيـد علـى خمـس سـنوات أو بغرامـــة. وفي الحــالات الــتي تكــون لهــا 
خطورة خاصة، يقضي بالسجن لمدة تـتراوح بـين سـتة شـهور وعشـر سـنوات (الفقـرة ٢ مـن 

المادة ٢٦٣ (٣)). 
كذلك يجوز وفقا للمـادة ١٢٩ أ (٣) أو المـادة ١٢٩ أ (٣) مـع المـادة ١٢٩ ب (١) 
من قانون العقوبات الألماني اعتبار تحويل الأموال أو الموارد الاقتصادية جريمـة إذا تم ذلـك بنيـة 
دعم أعمال الإرهاب. وعقوبة هذه الجريمة هي السـجن لمـدة تـتراوح بـين سـتة شـهور وخمـس 
سنوات. كذلك تشمل المادة ١٢٩ أ أنشطة الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية متى كـانت لهـم 

أو لها صلات بالأراضي الألمانية. 
ـــنت في ٢٢ آب/أغســطس ٢٠٠٢، علــى أنــه يجــوز  وتنـص المـادة ١٢٩ ب، الـتي س
اعتبـار تقـديم الدعـم للأنشـطة الإرهابيـة جريمـة حـتى لـــو كــان القــائم ــذه الأنشــطة منظمــة 
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موجـــــودة بالخــارج. كذلــك تنــص المــــادة علـــى التوســـع في فقـــدان الأصـــول ومصادرـــا 
(الفقرة ٢). 

تكـون اللجنـة ممتنـة إذا تلقـت معلومـات عـن أي تطبيـــق للقــانون الــذي يجــرم تمويــل  - ٤
الإرهاب أدى إلى ملاحقة ناجحة لمرتكبي هذه الجريمة. 

لم تحدث حتى هذا التاريخ ملاحقات ناجحـة تتصـل بتمويـل الإرهـاب. وقـد حدثـت 
عدة تحقيقات، ولكنها لم تؤد إلى إقامة دعاوى جنائية. 

ـــد تنــاولت بعــض أو كــل النقــاط الــواردة  تـدرك اللجنـة أن ألمانيـا يمكـن أن تكـون ق - ٥
بـالفقرات السـابقة في تقـارير أو اسـتبيانات قدمـت إلى منظمـات أخـرى تقـوم برصـــد 
المعايير الدولية. وتكتفـي اللجنـة بتلقـي نسـخة مـن أي تقريـر أو اسـتبيان قدمتـه ألمانيـا 
كجزء من ردودها على هذه المسائل وأية تفاصيل عن أية جهود بذلت لتنفيـذ أفضـل 

الممارسات والمدونات والمعايير الدولية التي تتصل بتنفيذ القرار ١٣٧٣. 
إن ألمانيـا باعتمادهـا القـانون الرابـع لتشـجيع الأســـواق الماليــة، الــذي بــدأ ســريانه في 
١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، وقـانون منـع غسـل الأمـوال، الـذي بـدأ سـريانه في ١٥ آب/أغســطس 
٢٠٠٢، تكـون قـد أوفـت بجميـع مـا الـتزمت بـه مـن القيـام في موعـــد أقصــاه حزيــران/يونيــه 
٢٠٠٢ بتضمين قانوا الوطـني التوصيـات الخاصـة الثمـاني المتعلقـة بتمويـل الإرهـاب والـتي تم 
اعتمادها في الاجتماع الخاص الذي عقدته فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأمـوال 

بواشنطن في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
تم بمقتضــى المــادة ٢٤ (ج) الجديــدة مــن قــانون المصــــارف إدخـــال نظـــام حديـــث  -
لاستدعاء البيانات يتيح للسلطة الاتحادية للإشراف المالي الوصول إلكترونيـا إلى جميـع 

بيانات الحسابات الرئيسية الموجودة بالمصارف. 
ومنذ ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، أصبحت المصارف ملزمة بالاحتفاظ ـذه البيانـات في 
قـاعدة بيانـات مركزيـة (تشـمل اسـم صـــاحب الحســاب ورقــم الحســاب وأسمــاء الأشــخاص 
الآخريــن المســموح لهــــم بالســـحب علـــى الحســـاب وأي مســـتفيد اقتصـــادي غـــير هـــؤلاء 
ـــح للســلطة اتخــاذ إجــراءات ســريعة لمواجهــة غســل الأمــوال وتمويــل  الأشـخاص). وهـذا يتي
الإرهاب والأعمال المصرفيــة الخفيـة وغـير المشـروعة وتقـديم الخدمـات المصرفيـة والماليـة بـدون 

ترخيص. 
ويوفـر النظـام الجديـد الـذي جـاءت بـه المـادة ٢٤ ج، إلى جـانب السـماح باســـتدعاء 
البيانـات لأغـــراض الإشــراف المصــرفي، وســيلة فعالــة للقيــام فــورا بتجميــد الأرصــدة الماليــة 
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للأشخاص المعينين والمنظمات المعينة المذكورة في مرفقــات قـرارات مجلـس الأمـن التـابع للأمـم 
المتحدة وقوانين الاتحاد الأوروبي. 

وعلاوة على ذلك، فإن سلطات الإشراف على الأسـواق الماليـة في البلـدان الأخـرى،  -
وسلطات التحقيق في ألمانيا والبلدان الأخـرى (بمـا فيـها جميـع وحـدات الاسـتخبارات 
الماليـة)، والمحـاكم ووزارة الاقتصـاد والعمـل الاتحاديـة – وهـي الســـلطة المســؤولة عــن 
فرض القيود على المعاملات الرأسمالية ومعـاملات المدفوعـات بمقتضـى قـانون التجـارة 
والمدفوعـات الأجنبيـة - تملـك كلـها حـق طلـب المعلومـــات عــن بيانــات الحســابات 

الرئيسية. 
كذلك تنص المادة ٢٤ ج الجديدة على شروط الامتثال للاتفاقية الـتي أبرمـت في عـام 
٢٠٠٠ بشـأن تبـادل المسـاعدة بـين الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي في المســـائل الجنائيــة. 
وبمقتضى هذه الاتفاقية يتعين على جميع الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لـتزويد أيـة دولـة 
عضو أخرى بناء علـى طلبـها بمعلومـات عـن الحسـابات المصرفيـة الـتي يحتفـظ ـا أي شـخص 
يكون موضع تحقيقات جنائية. وتعتبر ألمانيا حتى هذا التاريخ البلد الوحيد الذي نفـذ الاتفاقيـة 

ذه الطريقة الفعالة. 
وقد سنت المـادة ٢٤ج الجديـدة مـن قـانون المصـارف ضمـن القـانون الرابـع لتشـجيع 
الأسـواق الماليـــة الصــادر في ١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢ والــذي بــدأ ســريانه في ١ نيســان/أبريــل 
٢٠٠٣. ويجـري العمـل حاليـا في تركيـب نظـام الاسـتدعاء الحاسـوبي. وعندئــذ ســوف تتــاح 

للسلطة إمكانية الاطلاع على ما يقرب من ٤٠٠ مليون سجل بيانات. 
ومن التعديلات الأخرى التي أدخلها القانون الرابـع لتشـجيع الأسـواق الماليـة الصـادر  -
ـــرة ٢٥ أ (٤)  في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ علـى قـانون المصـارف فقـرة جديـدة هـي الفق
التي تنفذ المبدأ الرئيسي رقـم ١٥ مـن مبـادئ لجنـة بـازل وهـو مبـدأ �اليقظـة الواجبـة 
للعملاء في الأعمال المصرفية� الذي صدر في ٤ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ وتلـزم 
المؤسسات بوضع نظام داخلي للأمن يطبـق علـى جميـع المعـاملات، وليـس فقـط علـى 
ــــانون  المعــاملات الــتي يتــم تحديدهــا كمعــاملات مريبــة. وتنــص المــادة ٢٥ أ مــن ق
المصارف على ضرورة مراقبـة العمـلاء والحسـابات والمعـاملات لتبـين أيـة مخالفـات أو 
انحرافات عن نمط عـادي للسـلوك محـدد سـلفا. فـإذا مـا تم اكتشـاف وجـود مخالفـات 
أحيل الأمر إلى المسؤول عن الامتثال لاتخاذ مـا يلـزم مـن عمليـات التجـهيز والتفتيـش 
الأخـرى. كذلـك تلـــتزم هــذه المــادة المؤسســات بــأن تقــوم بــدور إيجــابي في إجــراء 
التحقيقات، مع التركــيز علـى فئـات العلاقـات التجاريـة وعلـى اموعـات الـتي تعتـبر 
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مصدر خطر والتي أثبتت التجربة أا على استعداد للانحراف من أجل غسـل الأمـوال 
وأغراض الغش المالي. وتحقيقـا لهـذه الغايـة يتعـين علـى المؤسسـات أن تسـتخدم نظمـا 
حاسـوبية تسـمح بتوصيـف الحسـابات علـى أسـاس مؤشـرات مناسـبة للــهيكل المحــدد 
للنشـاط التجـاري للمؤسسـة الـتي يتعلـق ـا الأمـر. ويجـب علـى المصـارف نفســها أن 
تقرر استنادا إلى هيكلها فيما يتعلق بالمخاطر أي العلاقات والمعاملات التجاريـة تعتـبر 

ملفتة للنظر أو غير عادية ويتعين أن يشملها التحقيق. 
وسـنت المـادة ٢٥ ب الجديـدة مـن قـانون المصـارف مـع قـــانون منــع غســل الأمــوال  -
لإعمال التوصية الخاصـة السـابعة مـن توصيـات فرقـة العمـل للإجـراءات الماليـة المعنيـة 
بغســل الأمــوال وســيبدأ ســرياا في ١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣. وهــي تحــــدد الشـــروط 
التنظيمية الخاصة لمعاملة المدفوعـات غـير النقديـة الـتي ترسـل مـن دولـة خـارج الاتحـاد 

الأوروبي. 
وبمقتضى المادة ٢٥ ب (١) مـن قـانون المصـارف، لا يجـوز لأيـة مؤسسـة ائتمانيـة أن 
ترسل مدفوعات غير نقدية إلى دول خـارج الاتحـاد الأوروبي إلا باسـتخدام سـجلات بيانـات 
صحيحة ووافية. ويجب على المؤسسة الائتمانية أن تتخـذ التدابـير التقنيـة لتمكينـها مـن تحديـد 
بيانات المعاملات غير المستوفاة. وعليها عملا بالجملة الثالثة مـن المـادة ٢٥ ب (١) اسـتكمال 
أية سجلات بيانات غير مســتكملة. وفي حالـة إرسـال مدفوعـات غـير نقديـة إلى دولـة خـارج 
ــــان الوســـيطة قـــد امتثلـــت لالتزاماـــا بمقتضـــى  الاتحــاد الأوروبي، تكــون مؤسســات الائتم
المـادة ٢٥ ب (٢) إذا تـأكدت مـن أن التفـاصيل الـلازم تقديمـها في أي ســـجل بيانــات قــد تم 
ـــن  تقديمـها وأحـالت السـجل إلى مؤسسـة ائتمانيـة وسـيطة أخـرى (في ألمانيـا أو في بلـد آخـر م
بلدان الاتحاد الأوروبي) أو إلى المؤسسة الائتمانية الـتي يتعـامل معـها المسـتفيد (في بلـد ثـالث). 
على أن هذه المؤسسات ملزمة، وفقا للجملتـين ٢ و ٣ مـن المـادة ٢٥ ب (٢)، باتخـاذ تدابـير 
تمكنها من تحديد أية سجلات بيانات غير مستوفاة بالنسـبة للاسـم ورقـم الحسـاب المطلوبـين. 
ــل،  ويجـب اسـتكمال سـجلات البيانـات غـير المسـتكملة حيـث يكـون ذلـك ممكنـا قبـل التحوي
وذلك بمساعدة المؤسسة الائتمانيـة الـتي يتعـامل معـها العميـل، ويتـم ذلـك عمومـا بتوجيـه أي 
استفسار إلى المؤسسة الائتمانيـة القائمـة بـالتحويل. وتكـون المؤسسـة الائتمانيـة للمسـتفيد قـد 
امتثلـت لالتزاماـــا بمقتضــى المــادة ٢٥ ب (٢) إذا قــامت بمراجعــة المدفوعــات غــير النقديــة 
الصادرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي وتأكدت من احتوائها على التفـاصيل المتعلقـة باسـم 
ـــة في شــكل تحويــل نقــدي، مــن رقــم حســاب  المرسـل وتـأكدت كذلـك، مـا لم تكـن المعامل
المرسل. على أن هذه المؤسسة ملزمـة، وفقـا للجملتـين ٢ و ٣ مـن المـادة ٢٥ ب (٢)، باتخـاذ 
التدابير التي تمكنها من تحديــد أيـة سـجلات بيانـات تكـون غـير مسـتكملة فيمـا يتعلـق بالاسـم 



1003-41342

S/2003/671

ورقـم الحسـاب المطلوبـين. ويجـب اسـتكمال سـجلات البيانـات غـير المسـتكملة حيـث يكـــون 
ذلك ممكنا، ويتم ذلك عموما بتوجيه استفسار إلى المؤسسة الائتمانية القائمة بالإرسال. 

وتفرض المادة ٢٥ ب (٣) التزامات مماثلة على مؤسسات الخدمات المالية التي تـؤدي 
خدمـات تحويـل الأمـوال. فـهي أيضـا ملزمـة قبـل تنفيـذ أي أمـــر دفــع بتســجيل اســم العميــل 
وعنوانـه كمـا أـا ملزمـة، وفقـا للمعلومـات المقدمـة مـن العميـل، بتسـجيل اسـم المسـتفيد مــن 

الدفع وعنوانه. 
وتعتزم ألمانيا، كتدبير آخر لتعزيز قدرا على تنفيذ الجزاءات الماليـة، إدخـال تغيـيرات  -
أخرى على قانون المصارف في القانون المعـتزم إصـداره وهـو �القـانون الثـاني لتعديـل 
ــــدأت بـــالفعل الإجـــراءات  قــانون الإدارة الجمركيــة وغــيره مــن القوانــين�. وقــد ب
التشـريعية المتعلقـة بذلـك (قـرار مجلـس الـوزراء المـؤرخ في ١ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٣). 

ومن المقرر مبدئيا أن يبدأ سريان التشريع في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. 
والغرض مما هو معتزم من إدخال مادة جديدة برقم ٦ أ في قانون المصارف هـو إيجـاد 
أساس قانوني واسع لإدخال الجزاءات المالية وغيرهـا مـن التدابـير الإداريـة المتعلقـة بالمصـارف. 
وحيث تكون هناك أسباب للشك في أن أية ودائع تقبلها المؤسسة أو أية أصـول أخـرى يعـهد 
ا إلى المؤسسة تستخدم في تمويل منظمة إرهابية أو في أن معاملة ماليـة تحقـق هـذا الغـرض لـو 

تم تنفيذها، يتعين على السلطة الاتحادية للإشراف المالي أن تقوم بما يلي: 
إصدار تعليمات إلى مديري المؤسسة؛  - ١

منع المؤسسة من التصرف في أي حساب أو أية مبالغ مودعة لديها؛  - ٢
منع المؤسسة من القيام بأية معاملات مالية أخرى.  - ٣

ـــى الحــالات الــتي يكــون فيــها اســم صــاحب  وينطبـق هـذا علـى وجـه الخصـوص عل
الحسـاب قـد ورد في القائمـة الـتي يضعـها الاتحـاد الأوروبي لأغـراض تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـــن 
١٣٧٣ (٢٠٠١). وستكون المادة ٦ أ الجديدة المقترحة مكملـة لاختصـاص الاتحـاد الأوروبي 

بالأمر بتجميد أصول من يشتبه في كوم إرهابيين مقيمين خارج الاتحاد الأوروبي. 
وبمقتضــى قــانون غســل الأمــوال المعــدل الــذي بــدأ ســريانه في ١٥ آب/أغســــطس  -
٢٠٠٢، تم إنشـاء وحـدة الاسـتخبارات الماليـة لألمانيـا في المكتـــب الاتحــادي للشــرطة 
الجنائيـة (المـادة ٥ مـن القـانون). ومهمـة الوحـدة الجديـدة هـي قبـل كـــل شــئ توفــير 
الإمكانيات للقيام بأعمال الإجازة والتحليـل وتنظيـم تقاسـم المعلومـات مـع وحـدات 
الاستخبارات المالية بالخارج. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، يتعـين علـى المصـارف والسـلطات 
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الماليــة الآن أن تقــدم أيضــا إلى وحــدة الاســتخبارات الماليــة جميــع التقــارير المتعلقــــة 
بالمعاملات المشتبه فيها التي قد تنطوي على غسل للأموال وتمويـل للإرهـاب. كذلـك 
يضيــف القــانون المعــدل مــهنا جديــدة (وخاصــة الوكــــلاء العقـــاريون، والمحـــامون، 
والموثقـون، ومستشـارو الضرائـب، والمحاسـبون) إلى مجموعـة الأشـخاص الذيـن يتعـــين 

عليهم تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة. 
المساعدة والإرشاد  - ٦

سبق لألمانيا أن قدمت معلومات إلى اللجنـة عـن برامجـها للمسـاعدة في بنـاء القـدرات 
وعينات من التشريعات ومصادر المشـورة لإدراجـها في دليـل اللجنـة عـن المعلومـات ومصـادر 
المسـاعدة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب. كذلـك أبلغـت ألمانيـا اللجنـة بالمسـاعدات الـتي ســبق أن 

قدمتها لإدراجها في مصفوفة اللجنة عن طلبات المساعدة. 
 


